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 تونس في والصحّة مساواة اللا

 محمّد بن صالح

 مقدمة

 موضوع يظل واقتصادية، وسياسية صحية هذا الزّمن المتميّز بأزمات في

مساواة
ّ

العام.  النقاش الأطراف المنخرطة في قبل جميع من قليل التناول  تونس في اللا

التوتر  ولا المناقشات، على المالي جانبها يهيمن التي الاقتصادية، وفعلا، فلا المشاكل

لانتفاضات الأخيرة لشباب الأحياء الشعبية، ولا الأزمة ا تجسّد في الذي الاجتماعي

قع تناولها من زاوية عدم المساواة. ومع ذلك، فإن هذه المسألة محورية الصحية، قد و 

وحاضرة دوما من خلال تداعياتها على جميع أبعاد الأزمة التي تمر بها البلاد. وحتى في 

عرض على نحو  طرح على نحو غير سليم في أغلب الأحيان وي  صورة تناوله فإنّ الموضوع ي 

اختزال اللامساواة في التفاوت الجهوي، مثلا، لم  خاطئ وبالتالي يسوء فهمه. ففكرة

تسمح بقراءة شاملة لهذه المسألة التي تتضمّن أبعادا تتجاوز بكثير المعطى الجغرافي 

وحده. فالمطالب المتعلقة بالبطالة والهشاشة التي ترفعها الحركات الاجتماعية النابعة 

 الوسطى بشأن مسائل الفرص من الفئات الاجتماعية المحرومة، ومطالب شباب الطبقة

الاقتصادية والاقتصاد الرّيعي، من الأجدر أن تدرج ضمن نقاش هادئ ورصين يتمحور 

 حول قضية اللامساواة كقضية مركزية.

إنّ الهدف من هذا المقال تقديم إضاءة، مدعومة بالأرقام، عن وضع اللامساواة في 

ل اليوم مركز جميع الاهتمامات 
ّ
تونس وربطها باللامساوة في النّفاذ إلى قطاع حيوي يمث

ونعني قطاع الصحّة. سنبادر، في مرحلة أولى، بتقييم أوضاع اللامساوة في تونس، وننظر 

ها وتقديرها إضافة إلى تعريف مختلف أنواع التفاوت والوقوف في مختلف الطرق لقياس

                                                           
  قسم الاقتصاد الدولي، معهد الدراسات الدولية العليا والتنمية(IHEID)  ،1211 Geneva, -Rigot, CH-Chemin Eugène

mhamed.ben@graduateinstitute.ch 
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على أسبابها. ثمّ نحاول، في مرحلة ثانية، تقييم مظاهر اللامساواة في الوصول إلى الرعاية 

 الصحية سواء المادية منها أو المالية.

 نتحدّث؟ لا مساواةعن أيّ  .1

سنحاول في هذا الجزء تقديم مزيد التفاصيل حول مفهوم اللامساواة الذي 

 .ومتعدد الأبعادغالبًا ما يقع تناوله بش يء من التبسيط والحال أنه معقّد 

ص في تونس 
ّ
وإذا ما اعتمدنا بيانات استهلاك الأسر، فإنّ التفاوت بصدد التّقل

ر جيني(، حي1كما هو مبيّن في الرّسم البياني ) 1995منذ 
ّ
، أحد Giniث نلاحظ أنّ مؤش

 2005معايير قيس التفاوت الاجتماعي الأكثر شيوعا، ينخفض خصوصا فيما بين 

 %15فقر في حدود  ورغم معدّل. 2015و 2010ويسجّل انخفاضا أهمّ فيما بين  2010و

، فإنّ مستوى التّفاوت يعتبر منخفضا مقارنة بأغلبية 2015ومعدّل بطالة مرتفع سنة 

تراك، الأ الإسبان، أو الإيطاليين، أو ن أمريكا الجنوبية أو بجيراننا المغاربة، أوبلدا

 ويستقرّ في نفس المستوى مع فرنسا.

ر جيني تطوّر -1الرسم البياني
ّ
بالنسبة لإنفاق واستهلاك الأسر فيما بين  Giniمؤش

  2015و 1985

 
 AFD المصدر: اللامساواة في تونس، الوكالة الفرنسية للتنمية
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وتصاعد الحركات الاجتماعية، كما لاحظ ذلك  ،2011غير أن الانتفاضة الشعبية لسنة 

(، التابع للمنتدى التونس ي للحقوق الاقتصادية OSTالمرصد الاجتماعي التونس ي )

والاجتماعية وجميع الدراسات الميدانية التي أجراها مختلف الباحثين في الاقتصاد أو 

له،  تدعو إلىالنفس، علم الاجتماع أو حتى علم 
ّ
الاعتقاد بأن التفاوت، أو على الأقلّ تمث

أو خلال السنوات الخمس  2010-2005ما فتئ يتعمّق، سواء خلال الفترة الممتدّة من 

 يحسه ماو التي تلت الثورة. ولفهم هذه المفارقة بين الأرقام التي قدمتها مختلف المؤسسات 

( "مربكة 2019ي أطلق عليها كرافت وديفيز )ويتمثله السكان تجاه اللامساواة، والت

، سنحاول الإجابة على صنفين من The Arab Inequality Puzzleاللامساواة العربية"

 الأسئلة:

 ( كيف نقيس اللامساواة؟1)

 الجهات؟( عن أيّ نوع من اللامساواة نتحدث؟ وهل هي فقط لامساواة بين 2)

 كيف نقيس اللامساواة؟

اللامساواة الأكثر شيوعًا هو الذي يستند إلى استهلاك الأسر. فهو إنّ أحد مقاييس 

معتمد من قبل البنك الدولي والمعهد الوطني للإحصاء، واستخدمته بالخصوص 

ر " الذي نشر في سبتمباللامساواة في تونس( في تقريرها "AFDوكالة التنمية الفرنسية )

الرسمي، غير الرسمي، الزراعي، . وتمثل الصعوبة في قياس جميع أنواع الدخل )2020

الإيجارات، إلخ( الدافع الرئيس ي وراء هذا الاختيار. فالواضح أن هذا المقياس ليس 

الأفضل لأنه يقوم على افتراض أن أسرتين تستهلكان نفس المبلغ المالي يعني أنّ لهما 

إلى نفس المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وهو  نفس الدخل وينتميان، بالتالي،

 بالنسبة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لكنّ 
ً
افتراض قد يبدو معقولا

مصداقيته تقلّ تناسبا مع ارتفاع الدخل. ومع ذلك، يظل هذا المقياس الطريقة 

جرى مسوحات استهلاك الأسرة 
 
الوحيدة لتقدير التفاوت، لاسيما في تونس حيث ت

كاملة وموثوقة عن دخل  وحيث لا وجود تقريبًا لبيانات 1967بانتظام منذ عام 

الأفراد والأسر، فالبحث الميداني الوحيد الذي أحص ى الدخل بأشكاله المختلفة هو 
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. 2014لسنة  Tunisia Labor Market Panel Survey"مسح سوق العمل التونس ي"

(TLMPS 2014.) 

( بيانات المسح المذكور 2019)Krafft et Davisوقد استخدم كلّ من كرافت وديفيز 

TLMPS 2014( ونظيره المصريELMPS 2012 لتحليل اللامساواة في كلّ من تونس ،)

ومصر باعتماد دخل الأسرة عوضا عن استهلاكها، والتركيز على نحو أكثر تفصيلا 

على المصادر المختلفة لهذه المداخيل. والعنصر الأول اللافت للانتباه هو أنّ اعتماد 

مساواة على أساس الدخ
ّ

ل، يبيّن أنّ مستوى الفوارق في تونس أعلى هذا المقياس للا

بكثير وأهمّ ممّا هي عليه في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين، 

والمكسيك، والبرازيل، خلافا للنتائج المستخلصة من القياس المستند إلى الاستهلاك 

 قال عن تحليلالمنزلي لهذه البلدان نفسها. لذا يبدو جليّا أن أقل ما يمكن أن ي  

التفاوت القائم، استنادا إلى الاستهلاك في الحالة التونسية، إنه غير كامل. فماذا 

 عن اللامساواة في تونس؟ TLMPS 2014يكشف لنا مسح 

،
ً
نلاحظ أن المستوى الاجتماعي لأسرة تونسية يبدو مرتبطا بقدرتها على  أولا

 (،1مضاعفة مصادر الدخل. كما نرى ذلك في الجدول )

مس لكل متوسّط الدخل مصادر  عدد- 1الجدول 
ُ
 خ

 مستوى الدّخل عدد المصادر

 الأكثر فقرا 1.1

 الفقراء 1.2

 متوسّطو الحال 1.2

 أغنياء 1.4

 الأكثر ثراء 1.8

 المجموع 1.3

 2019، كرافت وديفس 2014مسح سوق العمل التونس ي المصدر:
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إلى النسبة  )2(لقد تم تقسيم مصادر الدخل إلى تسعة أصناف. يشير الرسم 

المئوية للسكان التي تحصل فيها الأسرة على مصدر دخل أو أكثر من بين مختلف 

 .الدخل من ذلك المصدرمصادر الدخل، إضافة إلى حصة إجمالي 

 حصة إجمالي الدخل ونسب السكان حسب مصدر الدخل - 2الرسم 

 

 2019، كرافت وديفس 2014مسح سوق العمل التونس يالمصدر: 

أجيرا واحدا  يتبيّن لنا أن أكثر من ثلاثة أرباع التونسيين يعيشون في أسرة تشمل

شيوعا غير أنّ مجموع الأجور الدخل الأكثر  هي مصدر والوظيفة العمومية الأقل، على

فقط من  ٪7ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن  إجمالي المداخيل. يمثل بالكاد نصف

أما المداخيل الرّيعية  .من المداخيل ٪13السكان معنيون بالدخل الزراعي الذي يمثل 

فقط من  ٪1من إجمالي المداخيل لكن يملكها  ٪10)العقار، رأس المال، وغيرهما( فتمثل 

ية من ريادة  ٪9يمكن الإشارة أيضا إلى أن  السكان.
ّ
فقط من السكان لهم مداخيل متأت

عتبر  من ٪5الأعمال رغم أنّها لا تمثل سوى  إجمالي المداخيل، وهو ما ي 

 حيث تبلغ فيها نسبة السكان المعنيين مصر مثل ببلد نسبيا مقارنة منخفضا معدّلا

ل  ٪20بدخل متأت من ريادة الأعمال 
ّ
 .إجمالي الدخل من ٪18والتي تمث
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مستويات الثروة. ومهم أن نتعرّف على  كما تتغيّر بنية المداخيل كثيرا بحسب

(، 3علاقة كلّ شريحة من السكان بمصادر الدخل المتنوّعة. وكما نلاحظ في الشكل)

ن على ما
ّ
 فإنّ إمكانية الحصول على راتب رسمي، لاسيّما في الوظيفة العمومية، تمك

الأكثر  ٪80إلى  60السكان الأكثر فقرا، والالتحاق بفئة الـ  مغادرة فئةيبدو من 

ن من الخروج من  كما يبدو أن المداخيل المتأتية من النشاط غير الرسمي غنى.
ّ
تمك

 .شريحة السكان الأكثر فقرا دون الارتقاء، بالضرورة، إلى مستويات غنى عالية

ا للمصادر المختلفة حسب الشريحة الخمسية بينية- 3الرسم 
ً
 الدخل وفق

 

 2019، كرافت وديفس 2014مسح سوق العمل التونس يالمصدر: 

أمّا بالنسبة للشريحة العليا من توزيع الدّخل، نلاحظ تغيّرا جليّا وصارخا في بنية 

ي من ٪20دخل الـ 
ّ
من السكان الأكثر ثراء، حيث نلاحظ انخفاضا هامّا في الدّخل المتأت

الرّواتب وارتفاعا هامّ جدّا في الدّخل من الزراعة ومن الرّيع. وعندما نقارن ذلك مع الرّسم 

ف على حقيقة أنّ نسبة السكان المتحصّلة على دخل ريعي مكوّنة حصريا من السابق نق

فئة السكان الأكثر ثراء. وأخيرا، نلاحظ أنّ ريادة الأعمال لا تسمح بالحصول على دخل 

سوى لعدد ضئيل جدّا من السكان، ولا يبدو أنّ هذا الدّخل وراء تحسّن ملحوظ في 

 عين به.  المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنتف
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إنّ الرّسمين البيانيين الواردين أعلاه يسمحان لنا، منذ الآن، بتحديد مصادر 

الدّخل التي تقف وراء اللامساواة في تونس، ألا وهي المداخيل الزراعية والمداخيل الرّيعية. 

( إلى أبعد من ذلك في التحليل باستخدامهما 2019كرافت وديفيس ) ويذهب كلّ من

كمقياس للامساواة بما يسمح بتفكيك هذه  coefficient de variation معامل الاختلاف

الأخيرة بحسب مصدر الدّخل حيث يقاس معامل الاختلاف، في المرّة الأولى، إجماليا 

ويقسّم حسب مصدر الدّخل، ثمّ يقاس في المرّة الثانية داخل كلّ مصدر من مصادر 

خيل من الزراعة، مثلا، موزّعة بإنصاف الدّخل. وبعبارة أخرى، سوف نرى إن كانت المدا

من السكان المتحصلين  ٪7بين جميع السكان، ثمّ نرى إن كانت موزّعة بإنصاف بين الـ 

( فإنّ مداخيل الزراعة ومداخيل الرّيع 2على مداخيل من الزراعة. وكما نرى في الجدول )

 هي، إجمالا، الأكثر تفاوتا أي أنّها الأكثر مركزة والأقلّ انتظاما في توزعها. 

عندما ننظر في توزيع نوعي الدخل بين السكان المعنيين بكل منهما، نلاحظ أنّ 

يحصلون  الدخل الزراعي يظلّ متمركزا للغاية، وهو ما يعني أنّ من بين الذين

أمّا بالنسبة  توجد أقلية تستحوذ على أغلبية الدخل. الزراعة، من متأت دخل على

ي من الرّيع، فرغم توزّعه على نحو غير عادل عموما، إلا أن هذا ليس هو 
ّ
للدخل المتأت

 .الدخل لى هذا النوع منالحال بين السكان الذين يحصلون ع

 تفكيك التفاوتات حسب مصدر الدخل - 2الجدول 
  عمومي خاص غير رسمي  مؤسسة زراعة Sociale Pensions Rémittences ريع

معامل الاختلاف  3.02 3.01 2.31 4.46 14.89 11.17 5.08 4.90 17.06

 الشامل
الاختلاف معامل  1.34 1.26 0.70 0.93 3.79 1.53 2.13 1.54 1.58

 للمعنيين
0.717 0.092 0.296 0.008 0.843 0.052 -0.003 0.168 0.197 Correlation 

Revenu 
مساهمة  0.168 2 0 0 46 0 9 1 39

 (%)نسبية

 2019، كرافت وديفس 2014مسح سوق العمل التونس يالمصدر: 
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أنّ  أيبعبارة أخرى، يمكن القول أن الانتفاع بالرّيع هو الذي يظلّ غير متساو، 

عددا قليلا من السكان فقط يحصل على الغالبية العظمى من الدخل 

خل الذي يتميّز الد كما نلاحظ أن مصدر .توزيع الدخل بين أصحابه وليس الرّيعي،

وهو ما  0.70 بالتوزيع الأكثر تجانسا هو القطاع غير الرسمي، بمعامل اختلاف في حدود

يعني ذلك أن هذا القطاع أقل تركزًا في يد أقلية وأن  .يمكن اعتباره منخفضا نسبيا

 .الرسمية الدخل يتم توزيعه بمساواة أفضل مقارنة بمصادر الدخل

لحصول على فيعطينا فكرة عن الترابط بين ا )2 (أمّا السّطر الثالث من الجدول 

-أحد مصادر الدخل هذه وإجمالي دخل الفرد، وبالتالي على مستواه الاجتماعي

ومرة أخرى نرى أن الحصول على دخل، سواء كان زراعيا أو ريعيّا، يرتبط  .الاقتصادي

أي أن الشخص الذي يحصل على أحد .للثراء  ارتباطا مطردا و وثيقا بالمستوى العام

ح أكثر 
ّ

في حين أنّ مصادر الدّخل  مرتفع. إجمالي لأن يكون له دخلهذين الدّخلين مرش

لها ارتباط ضعيف جدّا أو سلبي على الإطلاق بمستوى دخل أصحابها. وأخيرا،  الأخرى 

( مؤشر المساهمة النسبية لكل من مصادر الدخل 2الجدول ) نجد في السّطر الأخير من

اهر انعدام المساواة في مظ من ٪85في علاقة باللامساواة الشاملة. ونلاحظ أنّ 

 .)٪(39 الرّيعي والدّخل) ٪(46 الزراعي الدّخل ناجمة عن تونس في الدخل

ل عنصرا حاسما في انعدام المساواة خلافا  الدخل وكون 
ّ
ي من الرّيع يمث

ّ
المتأت

نراه في بلد مثل مصر، فمن شأنه أن يثير أسئلة عن طبيعة  لأرباح المؤسّسات وعكس ما

ا بالجدارة في ريادة الأعمال تونس، إذ يبدو  في اللامساواةمظاهر 
ً
أن التفاوت أقل ارتباط

أو بالمخاطرة أو بالجهد المبذول بقدر ما هو مرتبط بالرّيع والأصول التي غالبًا ما تنقل من 

أو طبيعة  االمسألة المتّصلة بنوع هذه وسنحاول، فيما يلي، تشريح .جيل إلى آخر.

 .تونس تواجههااللامساواة التي 
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 عن أيّ نوع من اللّامساواة نتحدّث ؟ .2

قضية التفاوت من منظور الفوارق الجهوية، على معالجة  تونس غاليا ما دأبنا في

غرب صحيح أنّ ولايات  التونس ي. 2014وهو مفهوم غالبا ما تردّد استعماله في دستور 

-شرات الاجتماعيةالبلاد وجنوبها تعتبر، عموما، محرومة فإذا كانت أغلب المؤ 

الاقتصادية تسجّل معدّلات أضعف في هذه المناطق فان تحليلا أعمق لهذه 

لا  2021يفض ي إلى قراءة مختلفة للوضع. فالانتفاضات الأخيرة في جانفي  التراكمات

 المحرومة والمناطق"التقليدية"  يمكن أن تفسّر بجغرافية هذه الحركات الاجتماعية

المحيطة بالمناطق الحضرية الكبرى أي حول  الأحزمة في أساسا، فحسب، إذ سجّلت،

نا على تجاوز القراءة التقليدية للتفاوت 
ّ
هة نسبيا، وهو ما يحث

ّ
التجمعات الكبرى المترف

الجهوي لأن هذه الأحياء مستثناة من أي سياسة تمييز إيجابي قائمة على فكرة المناطق 

ظاهر ماطق "ساحلية" فهي تعتبر ثريّة نسبيًا، والحال أنّها تأوي المحرومة، ولكونها من

 حدّة. الأكثر اللامساواة

في تقرير الوكالة الفرنسية للتنمية الذي يعتمد بيانات المسح الميداني للمعهد 

ق باستهلاك الأسر، والذي يتناول بالتّحليل مكوّنات  2015الوطني للإحصاء 
ّ
المتعل

وباعتماد مقياس للتفاوت مبني على  الواحدة،اخل الجهة التفاوت بين الجهات ود

ن أيضًا من تفكيك التفاوت بين مختلف 
ّ
مؤشرات "أنتروبيا المعمّمة" الذي يمك

المجموعات، يتبيّن أن ما يسمى بالتفاوت الجهوي أبعد من أن يكون السائد. فمكوّن 

كون داخل الجهة وهو بالتالي ضعيف مقارنة بالم ٪3.5التفاوت بين الجهات يساوي 

بحسب المنهجية المعتمدة. هذا يعني أن التفاوت بين  ٪42و 18الواحدة المتراوح بين 

الأسر، داخل مختلف جهات البلاد أقوى بكثير من التفاوت بين الجهات. عندما نتمعّن 

في بعض مؤشرات التنمية البشرية، نلاحظ أنه يكفي تفكيكها على مستوى المعتمديات 

حليل الجهوي يعطي صورة خاطئة عن واقع البلاد. ولنأخذ، على سبيل لندرك أن الت

 للإحصاء حول المسح الميداني للمعهد الوطني  الوارد في 2005عام  المثال، معدل الفقر

 ة، الأسر 
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ه في الولاية الأكثر فقرا، أي القصرين )
ّ
(، تبلغ نسبة الفقر في %28,5فسوف نجد أن

في حين ترتفع هذه النسبة في معتمديات مثل كندار،  %12,1معتمدية القصرين الشمالية 

التابعة لولاية سوسة، وتبلغ نسبة الفقر أيضا في  %13,6أو زاوية القصيبة أو الثريّات إلى 

اهرة عند %17,5كلّ من السيجومي وسيدي حسين من ولاية تونس 
ّ
. ونقف على نفس الظ

أدنى معدّل  ولاية قفصةحيث سجّلت  2010تناول نسب النّجاح في امتحان البكالوريا لسنة 

نسبة نجاح. بالمقابل %60عامّ للنّجاح والحال أنّ قفصة الجنوبية والرديّف سجّلتا أكثر من 

سجّلت فيها معتمديات الصخيرة  %70فإنّ ولاية صفاقس التي تجاوز معدّل نجاحها 

قفصة أي أقلّ من معتمدية  %50، والغريبة %53، ومنزل شاكر %56والحنشة نسبة 

في القصرين الجنوبية أفضل  2015الجنوبية. وأخيرا، نشير إلى أنّ نسبة محو الأمّيّة سنة 

 بتونس الكبرى. الجلود وجبلمنها في مرناق 

يبدو، إذا، من الضّروري، تفكيك ما يمكن تسميته "بأسطورة التفاوت الجهوي"، 

ركيز على ما يجري داخل كلّ جهة. فمن وجهة نظر جغرافية،
ّ
ه  والت

ّ
يمكن أن نلاحظ أن

كت 
ّ
اكتست مسألة التفاوت مظهرا مختلفا إذ يبدو، جليّا،  مستويات التّحليلكلما تفك

أنّ القيام بتحليل في مستوى الأحياء من شأنه أن يعطينا صورة أكثر وضوحا وأكثر تجزئة 

 عن واقع التفاوت ويبدّد أكثر أسطورة التفاوت الجهوي. 

ل المصدر 
ّ
وتجاوزا للجغرافيا، من الواضح، أيضا، أنّ التصنيفات الاجتماعية تمث

بوين المهني والمستوى التعليمي للأ -الأساس ي للتفاوت في البلاد. فالصنف الاجتماعي

وكذلك مستوى الثراء عند المنطلق، تعتبر عوامل حاسمة في مستوى ثراء الفرد، وهي 

قة بمختلف أنواع عوامل تعتبر موروثة في أغلبها، 
ّ
وهو ما يجرّنا إلى النّقطة الثانية المتعل

 Marrero( مرورا بـ1998)Roemerالتفاوت. لقد ميزت الأدبيّات الاقتصادية، منذ 

( بين الفوارق المتأتية من الفرص المتاحة التي تتجاوز إرادة الفرد 2013) Rodriguezو

م 
ّ
فيها الفرد. ويذهب كلّ من مقابل التفاوت النّاجم عن الجدارة والذي يتحك

MarreroوRodriguez  إلى حدّ تبيان أنّ هذين النّوعين من التفاوت لهما تأثير متباين

على النموّ الاقتصادي إذ بقدر ما يدعم التفاوت الناجم عن الجدارة هذا النموّ، يعمل 

نفين من صالتفاوت المتأتي من المكتسبات الموروثة على عرقلته. إن التمييز بين هذين ال
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التفاوت بهدف مقاومة عدم المساواة أمام الفرص المتاحة عند ضبط السياسات 

هو رهان للنمو  إنما وفرديةالعمومية ليس ضروريا فحسب من وجهة نظر اجتماعية 

 الاقتصادي الشامل للبلاد  

وسعيا لإيجاد إجابة عملية تجريبية بخصوص نوع التفاوت السائد في تونس، 

( اللذين سعيا إلى تحليل 2019)Davis و Krafft ودايفيسعمل كرافت سوف نعود إلى 

العناصر التي تفسّر كيف يحصل الفرد على مختلف مصادر الدّخل. لقد رأينا في القسم 

د 
ّ
السابق أن بعض مصادر الدخل مرتبطة بمستوى الدخل الإجمالي للفرد، وأنها تول

ها الدخل الزراعي، على وجه الخصوص، أيضًا قدرًا متفاوتا من عدم المساواة وعلى رأس

( تحليل محددات 3باعتباره المصدر الرئيس ي لعدم المساواة. ويلخص الجدول رقم )

مصادر الدخل، والملاحظ أنه إذا كان لمستوى تعليم الفرد تأثير كبير على احتمالية 

 حصوله على بعض مصادر الدخل، لاسيما الحصول على راتب عمومي )إيجابي( أو راتب

من نشاط غير رسمي )سلبي(، فإنّ الفئة المهنية للأب تبقى المحددّ الرئيس ي في هذا 

المجال. وفعلا، نرى تأثيرًا مهمًا للغاية لمهنة الأب على احتمال الحصول على عدة مصادر 

للدخل وخاصة الدخل الزراعي الذي يبقى، كما ذكرنا سابقًا، المصدر الرئيس ي لعدم 

 تونس. المساواة في الدخل في

وإذا كان لمستوى تعليم الفرد، ولاسيما الحصول على تعليم ثانوي وعالٍ، تأثير 

أيضًا على مصادر دخله، فمن الضروري تحليل محددات هذا التعليم. هل هي نتيجة 

 الجدارة وحدها أم أن هناك عوامل أخرى تدخل في الحسبان؟

ابطريقة التأثيرات الهامشية على احتمال الحصول على مصادر دخل متنوّعة  -3الجدول 

وجستي(
ّ
 الانحدار الل

  عمومي خاص غير رسمي  مؤسسة زراعة غير منتظم جراية اجتماعي

 الجنس
 أنثى 0.016- 0.003 0.017- 0.002- 0.004- 0.002 **0.039 *0.023

 الوسط
 ريفي ***0.086- ***0.053- *0.027 ***0.056- ***0.182 0.010 ***0.086- *0.023

 2019، كرافت وديفس 2014مسح سوق العمل التونس يالمصدر: 
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 سنة( 15العمر ادون اعتبار من هم أقلّ من 
 24-15سنّ  0.044- 0.022- **0.098 0.017 0.027- 0.013- ***0.065 0.003
 54-25سنّ  0.043 0.001 0.011 0.021- *0.038- 0.013- ***0.127 0.035

 وما فوق  55سنّ  **0.132- ***0.154- **0.117- *0.062- 0.028- 0.008 ***0.621 ***0.167

 

 المستوى التعليمي ادون اعتبار الابتدائي(
 بدون مستوى  0.020- **0.068- 0.027 0.017- 0.007 0.007 0.007- ***0.088

 ثانوي  ***0.121 *0.071- ***0.089- 0.017- *0.065 0.010- 0.029 0.031-
 جامعي ***0.154 0.031 ***0.139- **0.049- 0.020- **0.022- *0.079 *0.050-

 

 المستوى التعليمي للأمّ ادون اعتبار الأميّات(
 ابتدائي *0.054- *0.054 0.038 0.020 0.0005- 0.010 0.035- 0.030-
 ثانوي فأكثر 0.067 **0.150 ***0.133- 0.028- 0.007 ***0.026- 0.006- 0.021-

 

 المستوى التعليمي للأب ادون اعتبار الأميّين(
 ابتدائي 0.001 0.043 0.011- *0.035 0.017- 0.005- 0.030 0.076-

 ثانوي فأكثر 0.040 0.006- ***0.113- **0.074 0.033 0.042 0.062 ***0.096-

 

 مهنة الأب ادون اعتبار الأجراء(
ل **0.116- 0.020- **0.093- ***0.139 ***0.163 0.012- 0.049 **0.056-

ّ
شغ  م 

 مستقلّ/ عائلي ***0.080- *0.060- ***0.066- ***0.156 ***0.080 ***0.023- 0.015 0.009
 بدون شغل **0.091- 0.031- ***0.113- 0.006 0.010 0.014- ***0.182 *0.065

ة الملاحظاتتقديرات بطريقة الانحدار 
ّ
وجستي. دون اعتبار إيرادات الرّيع لقل

ّ
 p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 *** الل

 2019، كرافت وديفس 2014مسح سوق العمل التونس يالمصدر: 

(، اعتمادا على مسح إنفاق واستهلاك الأسرة 2018يبيّن كلّ من عمارة والجمالي )

 في أن يكون الشخص ذا مستوى تعليم للمعهد الوطني للإحصاء أنّ نسبة الاحتمال 2010

ر إيجابيا وعلى نحوٍ معبّر بمستوى دخل الأسرة وكذلك بالمستوى التعليمي لربّ 
ّ
ثانوي تتأث

ده أيضا مسح سوق العمل التونس ي
ّ
 Krafft. فكرافت TLMPS 2014العائلة. وهذا ما أك

مي ستوى التعلي( يبيّن أنّ احتمال مواصلة الفرد لمسار جامعي يحدّده أساسا الم2016)

(. ويزداد تحليله أهمية لكونه يدمج في نموذجه 4للأولياء كما يدلّ على ذلك الجدول )

ه في حالة تساوي المعطيات الأخرى، واعتبارا 
ّ
المنطقة المنحدر منها الشخص، وأن

للخصائص التعليمية والمهنية للأولياء أساسا، فإنّ المنطقة التي ينحدر منها الشخص 

تأثر على احتمالية مواصلة مساره الجامعي. وهو ما يدعم فكرة أنّ التفاوت  ليس لها أيّ 

 الاجتماعي ينشأ من المستوى الاجتماعي للأسرة أكثر منه من المعطى الجهوي.
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( في مقارنة 2016وزملاؤه )الأسعد وأخيرا، إذا ما نظرنا في الدراسة التي أجراها 

 على عنصرين أساسيين يبرزان على ضوءتفاوت الفرص بين تونس ومصر والأردن، نقف 

 هذه الدّراسة.

وجستي محدّدات مواصلة المسار الجامعي  -4جدول 
ّ
 (logitابطريقة الانحدار الل

 المسار الجامعي
 الجنس

 أنثى 0.005
 المستوى التعليمي للأمّ )باستثناء الأمّيات(

 يقرأ ويكتب 0.014
 ابتدائي *0.049
 ثانوي  0.066

 جامعي *0.359
 المستوى التعليمي للأب)باستثناء الأمّيين(

 يقرأ ويكتب 0.043
 ابتدائي ***0.059
 ثانوي  ***0.187
 جامعي ***0.237

 قطاع عمل الأب )دون اعتبار القطاع الخاص(
 القطاع العمومي 0.015

 سنة( 2-0عدد الإخوة والأخوات )دون اعتبار 
-0.032 3-7 
-0.014 8+ 

 (1959-1950)دون اعتبار  سنة الولادة
0.054*** 1960-1969 
0.090*** 1970-1979 
0.164*** 1980-1989 

 الجهة )دون اعتبار الشمال الغربي(
 الشمال الغربي 0.006

 الوسط الشرقي  0.022
 الوسط الغربي 0.006
 الجنوب الشرقي  0.004
 الجنوب الغربي 0.040

 الوسط )دون اعتبار الحضري(
 ريفي ***0.064-

وجستي.
ّ
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** تقديرات بطريقة الانحدار الل

 ، كرافت وديفس2014مسح سوق العمل التونس يالمصدر: 



 

63 
 

العنصر الأوّل هو أنّ الفوارق في الأجور والمداخيل والاستهلاك كبيرة جدّا بين 

الأفراد الذين يختلف المستوى التعليمي لأوليائهم ممّا يشير إلى تفاوت هام في الفرص. 

ويكون هذا الفارق أكبر بالنسبة لإجمالي المداخيل من مستوى الأجر، بما يشير أيضا إلى 

ها الرئيس ي المداخيل خارج الأجور أي على الأرجح المداخيل فوارق في الفرص مصدر 

الفلاحية ومداخيل الرّيع كما لاحظنا ذلك سابقا. هذه المعاينة يمكن أن تمثل مدخلا نحو 

إصلاح جبائي يهدف إلى تقليص الفوارق في الفرص. أمّا العنصر الثاني فهو ضعف 

، رة لفوارق الفرص على فوارق الجدارةالانتقال بين الأجيال وهو يدلّ على الهيمنة الكبي

 %20من الأشخاص الذين يملك آباؤهم مستوى تعليميا عاليا ينتمون إلى فئة الـ %79فـ 

فقط من الأشخاص الذين لا يحظى أوليائهم بمستوى %16من الأكثر ثراء، في حين أنّ 

( %63) ةتعليمي متقدّم )ضعيف( يستطيعون بلوغ ذلك المستوى الاجتماعي. وهذه النسب

(.  كما أنّ أكثر من نصف الأشخاص %47( أو الأردن )%38مرتفعة جدّا مقارنة بمصر )

الأكثر فقرا، وهو أيضا  %20الذين لهم أولياء من مستوى تعليمي ضعيف ينتمون إلى فئة 

لا 
ّ
رقم مرتفع مقارنة بمصر والأردن. وهنا يجدر القول بأنّ المصعد الاجتماعي يبدو معط

 في تونس.

نتج من خلال جميع هذه العناصر أنّ التفاوت في تونس، علاوة على بلوغه نست

سم بمواصفات محدّدة، وهي التالية: أوّلا، إنّ التفاوت الجهوي 
ّ
مستوى بالغ الارتفاع، يت

ولئن كان موجودا فعلا فهو أبعد من أن يكون المهيمن إذ تظلّ الفوارق داخل الجهة 

المهنية للأسر. أمّا العنصر -لتصنيفات الاجتماعيةالواحدة هي الأهمّ وهي مرتبطة با

هذه فهو الطابع الموروث والذي لا يمكن تجنّبه ل للقلق،الثاني، ونكتفي بالقول انه مثير 

تاح أمام  الفوارق. وفعلا، فإنّ فوارق الفرص تهيمن بصفة كبيرة على فوارق الجدارة ولا ي 

أبناء الأوساط المحرومة سوى عدد ضئيل من الفرص، وهو ما يفسّر مشاعر الكبت، 

مة لعدم المساواة، والإحساس بالظلم داخل
ّ
 المجتمع التونس ي. وفي والتصوّرات المضخ

هذا الصّدد، وفي حالة التساوي في اللامساواة، فإنّ المجتمع يقبل بفكرة أنّ منشأ 

الجهد الذي يبذله أصحاب الثروة أكثر من كونه متأتّ من عوامل  إلى مزيدالفوارق يعود 

ت سخارجة عن سيطرة الفرد. بيد أنّ الأرقام تبيّن لنا بما يكفي من الوضوح أنّ تلك لي
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 هي الحال في تونس.

  العمومية والصحةعدم المساواة  .3

مساواة بالصحّة 
ّ
في زمن الأزمة الصحية التي تمرّ بها تونس، تتصدّر علاقة اللا

العمومية مركز الاهتمام. فلئن كانت الفوارق الجهوية في مجال البنية التحتية الصحية 

ه من لا تحتاج إلى إثبات إذ أثارت اهتمام الرأي العام على 
ّ
امتداد شهور عدة، فإن

الضروري التساؤل أيضا عمّا إذا كان مشكل عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية 

، 2014الصحية بمعناها الواسع لا يتجاوز مسألة البنية التحتية والإنفاق العمومي. ففي 

نة من النّاتج الداخلي الخامّ لينخفض س %7تجاوز الإنفاق العمومي على الصحة بقليل 

، وهي نسبة تعتبر 2017د.ت. لكلّ ساكن سنة  392. فالدّولة أنفقت بمعدّل %5إلى  2019

 192د.ت( وحتّى كوبا ) 17 533ضعيفة جدا، مقارنة بالمعدّل الدّولي بعيدا عن النرويج )

ل سوى  2
ّ
من مصاريف الصحّة الإجمالية  %57د.ت(. إضافة إلى أنّ نفقات الدّولة لا تمث

في كوبا  %10من المصاريف الصحية )مقابل  %38ط الذي تسدّده الأسر حيث يبلغ القس

ل 
ّ
من إجمالي مصاريف الأسر. وسنبادر، في مرحلة أولى، بتقييم  %5مثلا(، وهو ما يمث

سريع للمنظومة الصحية قبل تحليل سلوكيات الأسر من أجل إبراز المستويين الاثنين 

 لعدم المساواة. 

ية إلى ثلاثة قطاعات كبرى: القطاع العمومي، يمكن تقسيم المنظومة الصح

 والقطاع الخاصّ، والقطاع العمومي الموازي. 

ويشمل هذا الأخير المستشفيات العسكرية، ومستشفى قوات الأمن الدّاخلي، 

والمصحات متعدّدة الاختصاصات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراكز 

ف القطاع الخاصّ من الصّيدليات، تصفية الدّم، ومجمّع طبّ الشغل
ّ
. في حين يتأل

والمصحّات الخاصّة، وعيادات الأطباء الممارسين لمهنة حرّة، والمخابر الطبية ومراكز 

التصوير بالأشعة. أمّا القطاع العامّ فينقسم بدوره إلى ثلاثة مستويات أو خطوط رعاية 

 الأوّل أساسا من مراكز الصحة 
ّ
الأساسية، والمستشفيات صحية حيث يتكوّن الخط



 

65 
 

من  %70المحلية ويضطلعان لوحدهما بربع العيادات الطبية الإجمالية للبلاد وحوالي 

. وحتّى إن كان 2015العيادات في القطاع العمومي وفق إحصائيات مسح إنفاق الأسر 

 108مركز صحة أساسية و 2517عددها معقولا وتوزيعها الجغرافي شبه مثالي بـ 

ي، فلا يزال الهامش مفتوحا أمام هذا العمل القابل للانجاز. وفعلا، فلئن 
ّ
مستشفى محل

صحة أساسية متساويا بين غرب البلاد وجنوبها بمعدّل  كان عدد السكان على كلّ مركز

ر  %45ساكن، فإنّ  3000مركز واحد لكلّ 
ّ
من مراكز الصحة الأساسية في البلاد لا يوف

مفتوحة كامل أيّام الأسبوع.  %20عيادات طبية سوى مرّة واحدة في الأسبوع، وأقلّ من 

ل، للأسف، المستوى ا
ّ
مساواة الجهوية إذ أنّ ففتح المراكز بهذا المعدّل يمث

ّ
لأوّل للا

من مراكز الصحة الأساسية تفتح في تونس العاصمة كامل أيام الأسبوع خلافا 100%

(، مثلا. ومن المهمّ أيضا التذكير بأنّ الصيدليات، التي يفوق عددها %3لتوزر ومدنين )

 الأوّل للرّعاية الصحيّ  2000
ّ
بحكم  ةصيدلية، لا تضطلع، فحسب، بدور حاسم في الخط

توزيعها الجغرافي ولكن، أيضا، بحكم أنّ جميع فئات السكان تلجأ إليها على نحو متساو 

ر 5كما سنرى ذلك لاحقا )الرّسم 
ّ
من الاستشارات الاستشفائية الأولية  %20(، وهي توف

 بصرف النّظر عن المستوى الاجتماعي للمرض ى.

 الثاني يتكوّن من 
ّ
نحو نجم عنه مستشفى جهوي موزّعة على  31الخط

ل المسافات الفاصلة عن هذه  ظر إلى معدّ بعض الفوارق الجهوية بالنّ

ا  8كم في تطاوين و 60المستشفيات والتي تتراوح بين  أمّ كم في بن عروس. 

 الثالث فيتكوّن من 
ّ
مؤسسة عمومية للصحة ومركز استشفائي  27الخط

 ال وعلى مستوى مراكز اختصاص.  9جامعي إلى جانب 
ّ
ى هذا الخط

ّ
ثالث تتجل

أفدح مظاهر اللامساواة الجهوية إذ بقدر ما يمكن أن توجد تفاوتات في 

ين الأوّل 
ّ
الوسائل، والتجهيزات أو في المسافات بالنسبة لهياكل الخط

والثاني، فإنّ المؤسسات العمومية للصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية 

شمال الغربي والجنوب ولاية مع غياب تامّ لها في ال 13لا توجد سوى في 

 الغربي، ومركز واحد في كلّ من الوسط الغربي والجنوب الشرقي.

 الثالث في غرب البلاد 
ّ
هكذا، لا يوجد سوى مؤسسة صحية واحدة من الخط
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)القيروان( وأخرى في كامل الجنوب التونس ي )مدنين(، وهو ما يطرح إشكالا عندما نعلم 

ل نصف الطاقة ا
ّ
سرير. في  10.000لاستشفائية العمومية بحوالي أنّ هذه الهياكل تمث

ل 
ّ
من طاقة الاستيعاب الاستشفائي للبلاد،  %20حين أنّ المصحات الخاصّة التي، تمث

ولايات، رغم أنّ ثلاثة أرباع هذه  5موزّعة جغرافيا على نحو أفضل ولا تخلو منها سوى 

(. كلّ ذلك يعني 13) ( وصفاقس7( وولايتي سوسة )40المصحات توجد في تونس الكبرى )

أنّ المنظومة الصحية وخاصة العمومية منها أبعد من أن تكون موزّعة على نحو عادل 

 بين الجهات.

إنّ واقع المنظومة الصحية ينذر أيضا بسيطرة القطاع الخاصّ بشبه مباركة من 

الدّولة. ولقد رأينا كيف أنّ هذا القطاع الخاص أفضل من العمومي من حيث التغطية 

من أجهزة  %85لجغرافية ويتزايد امتلاكه، بالخصوص، للتجهيزات الثقيلة إذ يحوز على ا

من  %79من الماسحات الضوئية )سكانار(، و %73والكشف بالرنين المغناطيس ي، 

. ولا يبدو أنّ الدّولة مكترثة بفقدان السيطرة على 2017قاعات القسطرة القلبية، سنة 

وفق تقرير دائرة  %42جهيزات الطبية المعطوبة حوالي القطاع الصحي إذ بلغت نسبة الت

المحاسبات. وهو ما يعني أنّ التفاوت الجهوي ليس المصدر الوحيد لعدم المساواة في 

 مجال الصحة العمومية في بلادنا.

من الأشخاص الذين يمرضون لا  %25لاستهلاك الأسر أنّ  2015يبيّن مسح 

ا أن حالتهم تستوجب العلاج فان ما يمنعهم يعرضون أنفسهم على طبيب. وإذا قدّرو 

ك هذه المتغيّرات حسب 
ّ
ة ذات اليد. وعندما نفك

ّ
أساسا من التوجه إلى الطبيب هو قل

ا لا يعرضون أنفسهم على الفحص %25مستوى الثراء، يبرز أوّلا أنّ 
ّ
من الفئة الأقلّ حظ

بالنسبة إلى ربع السكان الأكثر ثراء.  وكما  %20مقابل أقلّ من  %30الطبي بنسبة تفوق 

( فإنّ مستوى الثراء يبدو وثيق الارتباط بعدم استشارة الطبيب. 4نرى في الرسم البياني)

منهم لم يستشيروا طبيبا رغم  %77ومن المثير للقلق أنّ من بين السكان الأكثر فقرا، 

احد و  من شخصأنّ أكثر  اعتقادهم في ضرورة ذلك، والسبب هو نقص الإمكانيات. كما

من اثنين من المنتمين إلى الشريحة الثانية هو أيضا في نفس الحالة في حين أنّ نفس هذه 

من  %2معدّل  أيضا أنّ من الشريحة العليا.  ويمكن أن نرى  %17الحالة لا تعني سوى 
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ا م الأفراد لا يذهبون لاستشارة الطبيب بسبب نقص الكفاءات الطبية في المنطقة.  وهو

د عند تفكيك نفس المتغيّر حسب الجهة حيث نجد أنّ 
ّ
ي الغربي ه جهة الجنوبيتأك

أنّ هذا   الطبية رغمالمنطقة التي يعاني فيها السكان أكثر من غيرها من نقص الكفاءات 

ل سوى 
ّ
بسبب نقص   %50من أسباب عدم الاستشارة، مقابل  %7العامل لا يمث

 الإمكانيات لدى سكان المنطقة.

بيب رغم الحاجة إلى ذلك حسب شرائح الإنفاق،  أسباب-4الرسم البياني 
ّ
عدم استشارة الط

2015 

 

ه 
ّ
ق بالإمكانيات الطبية، فإن

ّ
ولئن كان التفاوت الجهوي موجود فعلا فيما يتعل

يبدو جليّا أنّ نقص الموارد هي السبب الرئيس ي في ضعف الوصول إلى الرعاية الصحية، 

وتعود هذه اللامساواة في الوصول إلى الصحة، أساسا، إلى عوامل اجتماعية ومالية قبل 

 أن تكون جهوية وبدنية. 

ظر الآن في طبيعة الاستشارات الطبية في علاقة بمستوى ثراء الأفراد. فكما لننْ 

ر مستوى الثراء على نحو كبير على نوع الهيكل الصحّي 5يتبيّن في الرسم البياني )
ّ
(، يؤث

وبالتالي على طبيعة الخدمات الصحية المقدّمة وربّما على جودتها. فبالنسبة للشريحة 

جوء إلى هياكل الصحّة العمومية هو الأكثر تداولا ولا سيما نلاحظ أنّ  فقرا،الأكثر 
ّ
الل
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مراكز الصحة الأساسية باعتبارها الهيكل الأكثر ارتيادا. وبقدر تحسّن إمكانيات الأفراد، 

نلاحظ انتقالا من القطاع العمومي إلى القطاع الخاصّ، حيث تمرّ الاستشارات الطبية 

لأولى والشريحة الأخيرة في حين انخفضت تقريبا بين الشريحة ا %50إلى %18من 

. أمّا بالنسبة للجوء %24إلى  %56الاستشارات الطبية في هياكل الصحة العمومية من 

تباعا،  %3و %20نسبة  ثابتا فيإلى الصيدليات ومراكز الاستشفاء الجامعية لئن ظلّ 

ة إلى ة المقدّمفيبدو واضحا أنّ المستوى الاجتماعي محدّد أساس ي في نوع الخدمة الصحي

 السكان.

 2015نوع الهيكل الذ  تمت زيارته لاستشارة طبية حسب شريحة الإنفاق،  -5الرسم البياني 

 

ك
ّ
، حسب الجهة، النتائج ذاتها مع انتقال طفيف من ويعطي تحليل هذا التفك

المستشفيات المحلية والجهوية نحو المراكز الاستشفائية الجامعية. في حين أنّ انقلاب 

الاتجاه بين مراكز الصحة الأساسية )وبقية هياكل الصحّة العمومية مجتمعة( 

جميع  ستوى فيوالعيادات الطبية الخاصّة في علاقة بمستوى الثراء يكون بنفس الم

نا أمام منظومة صحية تشتغل 
ّ
جهات البلاد. ويتبيّن من خلال تحليل هذه الأرقام أن

دا، فإنّ بعدا 
ّ
بسرعتين. فلئن كان التفاوت الجهوي في مجال الهياكل العمومية أمرا مؤك

ل في اللامساواة بين الرعاية الصحة العمومية والرعاية 
ّ
ثانيا جاء لينضاف إلى الأوّل ويتمث

الصحية في القطاع الخاصّ ويصبح معطى ثابتا، وذلك بنفس الطريقة على كامل تراب 
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 الجمهورية وأيّا كانت الجهة المعنية.

"المسوحات العنقودية متعددة  بيانات ويستخدم كلّ من السعيدي وحمدوني

بدعم من  2012و 2011(" المنجزة من طرف المعهد الوطني للإحصاء سنتي 4المؤشرات )

رات الصحّة للأطفال دون سنّ اليوني
ّ
سيف، من أجل دراسة محدّدات عدد من مؤش

ر في النّموّ، مثلا.
ّ
 الخامسة في مجالي سوء التغذية أو التأخ

( فإنّ خصائص الأسرة، وأساسا المستوى التربوي لربّ 5وكما نرى في الجدول )

ر على ن الأسرة وحجمها لها تأثير هامّ على صحّة الأطفال. فمستوى دخل الأسرة
ّ
حو يؤث

فان أنّ التفاوت الجهوي لئن كان موجودا، 
ّ
ر نموّ الأطفال. ويبيّن المؤل

ّ
ملحوظ على تأخ

فإنّ الصنف الاجتماعي للأسرة يظلّ محدّدا رئيسيا في صحّة الأطفال في تونس ولا سيّما 

دها تقرير البنك 
ّ
ر في النموّ. علما وأنّ هذه النتائج يؤك

ّ
لدولي افي سوء التّغذية والتأخ

ر في النموّ بين أطفال الشريحة الأكثر فقرا تبلغ 2016)
ّ
( الذي يبيّن تداعيات التأخ

لدى أطفال الشريحة %16ضعف التداعيات على أطفال الشريحة الأكثر غنى، بمعدّل 

لدى الشريحة الأغنى. فالتفاوت الاجتماعي له تأثير على صحّة  %8الأفقر مقابل أقل من  

 مزيدا من تفاقم اللامساواة في الفرص.  الفرد وهو ما ينتج

محدّدات الحالة الصحية للأطفال دون سنّ الخامسة ابطريقة الانحدار  -5الجدول 

وجستي(.
ّ
 الل

ر في النموّ 
ّ
  سوء تغذية تأخ

 الجنس 0.410- 0.033.

 الوسط 0.48- 0.191

 المستوى التعليمي لربّ الأسرة **0.865 ***0.565

 مداخيل الأسرة  0.355 ***0.605

 حجم الأسرة ***0.417- 0.064-

 عدد الأطفال **0.288 0.014

 سنّ ربّ الأسرة ***0.063 ***0.019

وجستي 
ّ
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** تقديرات بطريقة الانحدار الل

(2017المصدر: السعيدي وحمدوني )  
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ريلننْظر أخيرا في ظروف عيش الأسر التي لها تأثير على 
ّ
ن الصحّة باعتماد مؤش

هامّين هما النفاذ إلى الغاز الطبيعي والربط بشبكة الصّرف الصحّي. فإذا كانت مزايا 

(، Bolzon 2012استعمال الغاز الطبيعي على التلوّث وعلى صحّة الإنسان محلّ نقاش )

ل، بالمقابل، رهانا في مجال الصحّة العمومية العالمية.
ّ
ل و  فإنّ الصّرف الصحي يمث

ّ
يمث

توزيع الغاز الطبيعي في تونس رهانا اقتصاديا بالدّرجة الأولى مرفقا باعتبارات بيئية 

اقة في البلاد. غير أنّ هذا 
ّ
وصحية وذلك منذ بداية الألفية الثالثة وانقلاب ميزان الط

 التوزيع تمّ بين الأسر بطريقة لا متساوية إلى حدّ كبير. 

للأشخاص المتمتعين بالغاز الطبيعي وبشبكة الصّرف الصحّي  النسبة المئوية -6الرسم البياني 

 حسب الجهة

 

(، توجد فوارق كبيرة بين مختلف جهات البلاد فيما 6وكما نرى في الرسم البياني )

يخصّ توزيع الغاز الطبيعي وكذلك الربط بشبكة الصّرف الصحّي. فبالنسبة للحصول 

أساسا إلى الأولوية التي منحت، عند مدّ على الغاز الطبيعي، تعود الفوارق الجهوية 

ب عنه تزويد الأسر القاطنة في 
ّ
قنوات الغاز الطبيعي، إلى القطاع الصناعي، وهو ما ترت

 كلفة.مناطق الكثافة الصناعية بأكثر سهولة وأقلّ 
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( فإنّ الفوارق بين الفئات الاجتماعية داخل 7وكما يتبيّن أيضا من الرسم البياني )

ا مثل الجهة 
ّ
الواحدة، سواء بالنسبة للجهات المحظوظة مثل تونس الكبرى أو الأقلّ حظ

الوسط الغربي للبلاد، تبدو من الأهمية بمكان. ونلاحظ أنّ الحصول على الغاز الطبيعي 

اخل الاقتصادي للأسر بما ذلك د-والربط بالصّرف الصحّي مرتبط بالمستوى الاجتماعي

 الجهة الواحدة.

نسبة الأفراد المرتبطين بشبكتي الغاز الطبيعي والصّرف الصحّي حسب  -7ني الرّسم البيا

 .2015شريحة الإنفاق، 
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 الخلاصة

في الختام، يمكن القول بأن قضية اللامساواة في تونس تطرح مشكلة حقيقية من وجهة 

ى، أساسا، 
ّ
ي فنظر اجتماعية ومن وجهة نظر النمو الاقتصادي للبلاد. فاللامساواة تتجل

الاقتصادي للأسرة ومستوى ثروتها، -عدم تكافؤ الفرص النّاجم عن الوضع الاجتماعي

ب عنها تصوّر مضخم عن 
ّ
وليس نتيجة الجهد أو الجدارة الفرديين. هذه التركيبة يترت

لاحظ  ا. وهذا الوضع ي 
ً
ا متزايدًا لدى الشباب الأقل حظ

ً
د كبتـ

ّ
التفاوت الكبير بطبعه وتول

لصحة العمومية، من حلال عدم التكافؤ المجحف في الوصول إلى أيضًا في مستوى ا

الرعاية الصحية، سواء من الناحية المادية أو المالية. ويضاف إلى التوزيع غير المتكافئ 

للبنى التحتية الصحية، نقص في الإمكانيات المالية للوصول إلى الرعاية الصحية التي 

حيث الجودة بسبب تخلي الدولة عن منظومة تظلّ، في حدّ ذاتها، متفاوتة للغاية من 

الصحة العمومية لصالح القطاع الخاص المتنامي. انّ بنية المداخيل، التي تقف أمامها 

السياسات الجبائية عاجزة، وظروف عيش الأسر الأشد فقرًا في انعكاساتها على صحة 

ي لم يعد فاوت الذصغار السنّ، لا تنبئ، في الوضع الحالي، بالمبادرة الى تقليص هذ الت

د الكبت والاضطرابات الاجتماعية.
ّ
 تحتمل والذي يول
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